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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
" الهدر المدرسي "
(الرشيد بن الدريوش، رابح ايناو، مصطفى لمخنتر، فاطنة الكحيل، عبد الرزاق فضلي، العربي مهيدي، محمد كرفسي)
الفريق الحركي

مجلس النواب

الأربعاء 26  ماي 2010
 الهدر المدرسي
تعتبر ظاهرة الهدر المدرسي مؤشرا أساسيا على الاختلالات التي تعرفها المنظومة على عدة مستويات. كما أن أسبابها متعددة،  منها ما هو مرتبط بالعرض التربوي ومنها ما هو مرتبط بالطلب. 
فعلى مستوى العرض التربوي، يقدم  البرنامج الاستعجالي التدابير الضرورية لتجاوز عدم توفر هذا العرض خصوصا بالمناطق القروية، علما بأن  ذلك يقف وراء انقطاع  التلاميذ عن الدراسة خصوصا في مرحلة الانتقال من الابتدائي إلى الإعدادي في حالة عدم  توفر الإعداديات. 

كما يعمل البرنامج الاستعجالي عل توفير عرض تربوي جيد من حيث البنيات التحتية، على سبيل المثال في مجال البنية التحتية إذ يتم تأهيل المؤسسات التعليمية في البرنامج الاستعجالي أيضا. 

ويهتم البرنامج أيضا بجودة هذا العرض من حيث الخدمات التربوية التي تقدمها المدرسة، وذلك مرتبط بالمؤهلات التي يتوفر عليها الأساتذة وبانخراطهم وبالنموذج البيداغوجي.
هناك أسباب مرتبطة بالطلب، وتتعلق بالوضع الاجتماعي للأسر. ولمواجهة هذه الأسباب تقوم الوزارة بجهود متعددة في إطار الدعم الاجتماعي للأسر وتوعيتهم الأسر بأهمية المدرسة وتشبثهم بها.

هناك شيء آخر مرتبط بالطلب وهو تشتت الساكنة الشيء الذي جعلنا نقترح المدرسة الجماعاتية كنموذج لتجميع العرض التربوي والطلب من أجل ضمان التمدرس.

إن المعالجة الجذرية لظاهرة الهدر المدرسي تكمن في إنجاح مشاريع البرنامج الاستعجالي التي تعالج أسباب هذا الهدر. لكن هناك إجراءات أخرى داعمة تعمل الوزارة على تنفيذها كالتتبع الفردي للتلاميذ، وإحداث الأستاذ الكفيل، ولجان اليقظة بالمؤسسات التعليمية ومشروع "من التلميذ إلى التلميذ".

أما بخصوص النتائج التي حققناها سنة 2010/2009، فقد توصلنا إلى تقليص عدد المنقطعين بأكثر من 80 ألف تلميذ وهذه نتيجة مهمة جدا يجب أن نسجلها وأن نعمل على الرفع منها في السنوات المقبلة.
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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
" خلق مراكز استماع بالمؤسسات التعليمية "
(محمد بشير بشري، شاوي بلعسال، فيصل الزرهوني، محمد قوبة، محمد الزموري، سلام عزوز، محمد جودار، محمد قريما، الحسين ودمين، عبد الله سائل، بنعيسى المسعودي، عزوز هرماك، محمد البوكيلي)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس النواب

الأربعاء 26  ماي 2010
 خلق مراكز استماع بالمؤسسات التعليمية

إن المجتمع يتأثر بالمدرسة كما تتأثر المدرسة بالمجتمع، لهذا يجب أن نتجنب إلقاء المسؤولية كلها على كاهل المدرسة في حل كل مشاكل المجتمع، مع ضرورة التشبث بدورها الأساسي كمؤسسة للتنشئة. معنى هذا بأن الكل مطالب بالانخراط في محاربة هذه الظواهر، كل من موقعه سواء تعلق الأمر بالأسر أو المنتخبين أوالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
أما فيما يتعلق بالعمل الحكومي في هذا المجال، فإن الوزارة تعتمد مقاربة تربوية تدخل ضمن اختصاصاتها كما تساهم في ذلك المدرسة وقطاعات حكومية أخرى كالشباب والرياضة والثقافة.
كما يتم اعتماد مقاربة أمنية من خلال ما تقوم به وزارة الداخلية في مجال تأمين المؤسسات التعليمية، وتمشيط محيطها، ومحاربة كل الظواهر التي توجد في هذا المحيط. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عشرات المئات من المبادرات التي تتخذ بشراكة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأمهات والآباء.
ولاشك أن هذه المقاربة التشاركية التي يتحمل فيها كل واحد مسؤوليته هي الكفيلة بإخراجنا من هذا الوضع، مع العلم أن البرنامج الاستعجالي حافل بالإجراءات المرتبطة بالارتقاء بالحياة المدرسية، والارتقاء بالمضامين التربوية وكذلك بتأطير التلميذات والتلاميذ خصوصا عبر إحداث مؤسسة "الأستاذ الكفيل" رغبة في توثيق العلاقة بين الأساتذة والتلاميذ وتتبع أحوالهم والإنصات إليهم.
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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
" تدريس مادة القرآن الكريم بمؤسساتنا التعليمية "
(محمد الطيبي، الطيب المصباحي، بناصر أولحرير، محمد الحداد، عبد الغني وافق، سيدي محمد الشيكر، عبد الرحمان خيير، عبد العزيز لشهب، مصطفى جلوني، مصطفى جبران)
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس النواب

الأربعاء 26  ماي 2010
 تدريس مادة القرآن الكريم بمؤسساتنا التعليمية
يجدر التأكيد في البداية على أن القرآن الكريم مدرج في المناهج الدراسية ضمن وحدة التربية الإسلامية التي تشتمل على المكونات التالية:
القرآن الكريم، العقيدة والعبادات، السيرة النبوية، الحديث النبوي الشريف، الآداب الإسلامية.
مع العلم أن لدرس القرآن الكريم حضورا قويا في المناهج التعليمية ضمن هذه المكونات باعتباره منطلقا لها وحاملا أساسيا للمعرفة المرتبطة بها يتصدرها ويوجهها، بل إن السور والآيات القرآنية تعتمد في عدة مواد دراسية مثل اللغة العربية والتربية على المواطنة والاجتماعيات لتوضيح دروس اللغة والنحو والبلاغة وتنمية القيم وغرسها.
وقد أملى اختيار إدراج القرآن الكريم ضمن وحدة التربية الإسلامية عدة أسباب نجمل أهمها فيما يلي:
1) أن مادة التربية الإسلامية بما تشمله من معارف ليست معارف مقصودة لذاتها، بل لأجل انعكاس أثرها على سلوكات المتعلم والمتعلمة اعتمادا على مبدأين أساسيين:
· الشمولية : حيث يتم الاهتمام بمختلف جوانب شخصية الطفل، في علاقتها بمختلف المواد الدراسية وبمحيطه. وتبعا لذلك، فإن التربية الإسلامية تربية اجتماعية، تربية إيمانية وجدانية، تربية عقلية، تربية جمالية، تربية صحية؛
· التوازن : حيث يتم الحرص على التوازن بين مختلف المناحي العقلية والوجدانية والمهارية والسلوكية.
2) أن القرآن الكريم يستهدف إقدار المتعلم والمتعلمة على:
·  حسن الإنصات والاستماع عند تلاوة السور المقررة؛
· ترتيل الآيات القرآنية مع مراعاة قواعد القراءة السليمة؛
· التعود على التعامل مع الرسم القرآني الحسني المنسوخ عن المصحف والتمرس على قراءته ومحاكاته؛
· إدراك معاني المفردات القرآنية واستخلاص المضمون العام للآيات واستجلاء معانيها التربوية؛
· حفظ الآيات القرآنية واستظهارها مرتلة؛
· إدماج القيم المرتبطة بالآيات والسور المقررة في وضعيات مرتبطة بالحياة.
وباختصار، فإن درس القرآن الكريم لم يعد درسا مخصصا للحفظ والاستظهار فقط، بل هو درس للتشبع بمعاني الآيات القرآنية وللفهم والتدبير والاقتناع ولغرس القيم الإسلامية في سلوك المتعلم، وهو لذلك يدرج في كتاب معد وفق طرق تربوية تعمل على تحقيق هذه الأهداف.
أما في التعليم الأصيل، فتخصص حصص هامة لحفظ وتثبيت القرآن الكريم على مدى السنوات الست بالتعليم الابتدائي، في ما يتناول منهاج التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي حصصا أسبوعية هامة للتفسير وأحكامه.
بقيت الإشارة، إلى أنه تم الوقوف في السابق، على أن بعض الكراسات التي كانت تتضمن أجزاء من المصحف الشريف يقتنيها التلاميذ والتلميذات كان يصيبها بعض ما تصاب به الدفاتر والكراسات في نهاية المواسم الدراسية وتصبح عرضة للإهمال والتلف الذي يمس قدسية القرآن الكريم.
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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
" برنامج تكوين عشرة آلاف مهندس "
(سلوى كركري بلقزيز، سيدي الصديق كاسم، الشرقاوي الزنايدي، الحاج الحسين الجوهري، عبد الحق بوزيان، حسن وبلقاص، عبد الله لعروجي، محمد أشبون)
الفريق الاشتراكي

مجلس النواب

الأربعاء 26  ماي 2010
برنامج تكوين 10 آلاف مهندس
تهدف هذه المبادرة إلى تكوين 10.000 مهندس أو ما يماثله كل سنة، وذلك في أفق سنة 2010، من أجل مصاحبة الإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا، والتخفيف من الضغط الممارس على حوض تشغيل المهندسين.

وبالإضافة إلى مضاعفة عدد المهندسين المكونين، تطمح المبادرة إلى ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل، ولقد انخرطت في هذا البرنامج الطموح مدارس المهندسين وكليات العلوم وكليات العلوم والتقنيات، فضلا عن مؤسسات التعليم العالي الخاص.
· حصيلة المنجزات

وقد تشكلت لجنة لتتبع نتائج هذه المبادرة، حيث وقفت في اجتماعها المنعقد يوم 03 فبراير 2010 على تجاوز المنجزات للأهداف المسطرة لهذه المبادرة. 

ويتبين من حصيلة هذه المبادرة أن نسبة الطلبة المسجلين عرفت زيادة واضحة تجاوزت الأهداف المسطرة،  بحيث سجل برسم سنة 2006-2007 ارتفاع بنسبة 133%، وبرسم سنة 2007-2008 ارتفاع بنسبة 131%، وبرسم سنة 2008-2009 ارتفاع بنسبة 117%، وخلال سنة 2009-2010 بلغت نسبة الارتفاع 107% .

أما بالنسبة للخريجين فيلاحظ أن الأهداف المسطرة برسم سنة 2006-2007 تحققت بنسبة  98%، أما بالنسبة لسنة 2007-2008 فإن نسبة الانجاز وصلت إلى 117% وبرسم سنة 2008-2009 بلغت 103% في حين تحققت نسبة الانجاز خلال سنة 2009-2010   ب 102%.

 وهكذا يتضح جليا أن الأهداف العامة لهذه المبادرة تم تحقيقها بل وتم تجاوزها.

· الحفاظ على جودة التكوينات

سعيا من الوزارة للحفاظ على جودة التكوينات الهندسية عملت على:

· مصاحبة المؤسسات في توفير الفضاءات المناسبة، وتجهيز الحجرات والمختبرات والقاعات لإجراء الأشغال التطبيقية، وذلك بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية واستقطاب الطلبة.
·   دعم التأطير البيداغوجي من خلال توفير المناصب المالية اللازمة والميزانية الضرورية والمتمثلة في: 
· ميزانية التجهيز: 478 مليون درهم؛
· ميزانية التسيير: 375 مليون درهم )دون احتساب الأجور(؛

· المناصب المالية: 425 منصبا ماليا.
·  جلب المهنيين المتخصصين للمساهمة في التكوين بهدف الرفع من جودة التكوين في إطار الساعات الإضافية.
· إخضاع التكوينات في مسالك علوم الهندسة في المؤسسات العمومية، على غرار مسالك الشهادات الوطنية الأخرى، لما هو منصوص عليه في دفتر الضوابط البيداغوجية وخاصة رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
· جعل التكوينات في علوم الهندسة في مؤسسات التعليم العالي الخاص تتم في مؤسسات مرخص لها طبقا لمقتضيات القانون 01.00، والمراسيم التطبيقية له، خصوصا بعد استيفاء الشروط الوصفية والمرجعية المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية.

إن كل هذه الإمكانيات المادية المرصودة للجامعات والمؤسسات غير التابعة للجامعات المعنية قد تم إدراجها فعلا إلى في إطار القوانين المالية 2007 و 2008 و2009 و2010. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم دعم بنيات التكوين الهندسي بفتح خمس مدارس للمهندسين بكل من الحسيمة وخريبكة وتطوان والقنيطرة والجديدة. 

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.09.717 بتاريخ 17 مارس 2010 (ج.ر. عدد 5828 بتاريخ 08 أبريل 2010) المتعلق بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، أصبح من الممكن أن تتقدم مؤسسات التعليم العالي الخاص بطلبات اعتماد مسالك التكوين وفقا للضوابط البيداغوجية المنصوص عليها. 
المملكة المغربية
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جواب الوزارة على سؤالين شفهيين عاديين
حول 
الالتحاق بالأزواج
 (وحدة الموضوع)
· الفريق الاشتراكي

· فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس النواب
الأربعاء 26  ماي 2010
الالتحاق بالأزواج
تنظم وزارة التربية الوطنية أكبر حركة انتقالية يشارك فيها ما يقارب 60 ألف موظف سنويا. ويستفيد منهم ما يقارب 5000 على الصعيد الوطني فقط. وتأتي بعد ذلك الحركات الجهوية والإقليمية. وإن إرضاء الطلبات مرتبط أساسا بتوفر منصب شاغر في المكان المرغوب فيه.

تتم هذه الحركة وفق مقاييس محددة ومعروفة، متفق عليها مع النقابات التعليمية، وتعطى الأسبقية المطلقة للتجمع العائلي حيث أنه من أصل 6453 طلب، تم إرضاء 1200 أي بنسبة تقارب 20% سنة 2009.

ومن جهة أخرى فإن مساءلة الوزارة باستمرار حول هذا الموضوع يرسخ في أذهان الرأي العام التعليمي والرأي العام الوطني بأن الالتحاق بالأزواج حق غير مشروط، وأن الوزارة مقصرة في حق الأطر العاملة في حقل التعليم، وهذا أمر غير صحيح ولا يساعد على ترسيخ ثقافة المسؤولية داخل القطاع. خاصة وأن هذه الثقافة نجعل منها مدخلا أساسيا لتطوير أوضاع المدرسة المغربية.
إن هذه المسؤولية مسؤوليتنا جميعا إزاء أبناء وبنات المغرب حيث أنه علينا أن لا ننسى بأن المنظومة التربوية توفر خدمة عمومية لهؤلاء، وأن كل القرارات التي تتخذ في إطار تدبير الموارد البشرية أو الموارد المادية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة هؤلاء بالدرجة الأولى. وعلينا أن نعلم جميعا بأن هذه الحركية التي تتم دائما على حساب المناطق القروية والنائية لها انعكاسات وخيمة على جودة الخدمات بهذه المناطق، وبالتالي على ضمان تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ الذي نجعل منه هدفا أساسيا في إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين. 

كما أن هذه المسؤولية هي أيضا مسؤولية الموظف والتزامه بالعقد الذي يربطه بالوزارة في الوظيفة العمومية، لأن التوظيف يتم بناء على حاجيات محددة، والجميع يعلم الآن بأن التعاقد هو الاستقرار والاستثناء هو الانتقال والحركية وليس العكس. 
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة مطالبة باستمرار من طرف الأمهات والآباء ومن طرف السلطات المحلية ومن طرف المنتخبين بالعمل على ضمان استقرار الأطر التربوية.

وحتى داخل قبة البرلمان، سواء في الجلسات العامة أو اللجن البرلمانية بدأت ترتفع عدة أصوات لتطالب بالتوظيف المحلي، وبربط المنصب المالي بالمؤسسة التعليمية. وهكذا فنحن جميعا مطالبون بتوضيح خطابنا في هذا المجال من أجل ضمان النجاعة في تدبير هذه الأمور. وفي الأخير لابد من التأكيد على أن الوزارة، كما تعلمون، لا تقصر في خدمة العاملين داخل هذا القطاع وتخصص لذلك عدة مشاريع وعدة مبادرات سبقت الإشارة إليها.  
وإذا كان لابد من العناية بالأستاذات والأساتذة وبكل العاملين غير أنه لابد، كذلك، أن نستحضر في كل قرار مصلحة التلميذات والتلاميذ.
المملكة المغربية
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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
الممارسات التي تنهجها بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية المغربية ببلادنا بناء على التراخيص الاستثنائية الممنوحة لها لفتح مسالك تعليمية أجنبية
 (إدريس السنتيسي، تورية الشرقي، محمد صمصام، محمد كرافسي، فاطمة مستغفر، عابد أزيزا، أمينة الإدريسي الإسماعيلي، محمد والطالب، حسن الودي، أحمد قريقش)
الفريق الحركي
مجلس النواب
الأربعاء 26  ماي 2010
 الممارسات التي تنهجها بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية المغربية ببلادنا بناء على التراخيص الاستثنائية الممنوحة لها لفتح مسالك تعليمية أجنبية
في البداية لا بد من التأكيد على أن  التراخيص المسلمة للمؤسسات التعليمية المدرسية الخصوصية بفتح شعب لتلقين البرامج الأجنبية (الفرنسية)، كما هو وارد بالسؤال، قد تم منحها بصفة استثنائية لهذه المؤسسات وحددت أنواع التلاميذ الذين بإمكانهم متابعة تمدرسهم بهذا النوع من التعليم، وقد منحت التراخيص المشار إليها لعدة اعتبارات منها: 
· قيام عدة مؤسسات تعليمية خصوصية مع بداية سنوات التسعينات بتسجيل تلاميذ مغاربة وغيرهم بشعب تلقن بها البرامج الفرنسية، ويرجع هذا الأمر إلى أن القانون رقم 86/15 الذي كان ينظم التعليم الخاص، آنذاك، كان يتيح للمؤسسات الخاصة إمكانية إضافة برامج أو كتب بعد الحصول على إذن من الإدارة.
· استجابة المؤسسات المذكورة إلى طلبات بعض العائلات المغربية والأجنبية ذات التكوين الفرنسي.
وقد اقتصرت هاته التراخيص الاستثنائية على ثلاثة أنواع من التلاميذ وهم :
· أبناء الجالية المغربية القاطنة بالخارج الذين عادوا إلى أرض الوطن.
· أبناء الجالية الأجنبية المقيمة بالمغرب.
· التلاميذ الوافدين من المدارس الفرنسية بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد هذه المؤسسات محدود جدا ولا يتعدى 8 مؤسسات عبر التراب الوطني، وقد تم تسليمها الرخص خلال الفترة الممتدة ما بين 1993 و2006.
وبالرغم من أن هذه المؤسسات تلقن تعليما مغايرا للنظام المغربي فإنها تبقى خاضعة للمراقبة التربوية والإدارية المباشرة التي تمارسها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
 إن التطورات التي عرفتها المنظومة التربوية والإصلاحات الهادفة للارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي أصبحت تطرح بالفعل إعادة النظر في وضعية هذه المسالك التعليمية بالرغم من محدودية انتشارها ضمن مشهدنا التعليمي، خصوصا وأن عددا من ممثلي القطاع مافتئوا يشتكون من انعدام المنافسة  النزيهة في ظل الأوضاع التي تنشأ عن هذه التراخيص الاستثنائية. 
والوزارة، في سياق تفعيل البرنامج الاستعجالي، بصدد وضع الآليات داخل المشروع المتعلق بتطوير التعليم المدرسي الخصوصي من أجل إيجاد الصيغة الملائمة لمعالجة هذه الوضعية في إطار القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي الذي لا يتيح إمكانية الترخيص بأي نوع من أنواع التعليم غير تلك المتوفرة بنظامنا التربوي الوطني. ولكنه بالمقابل يتيح إمكانية تقديم عرض تربوي في إطار مشروع تربوي يتضمن برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي الوطني تصادق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين شريطة أن يهيئ لنفس الشهادات الوطنية، خلافا للتعليم الأجنبي الذي تؤطره الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والدول الصديقة والذي يعد امتدادا للنظام التربوي العمومي الرسمي المعمول به في  البلد الأصلي.
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